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 الملخص
 

تتناول هذه الدراسة أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي السوري وفي مقدمتها  
ى المشكلات التكنولوجية، والتي تعيق عملية الإصلاح المشكلات الاقتصادية والإدارية، والقانونية، إضافةً إل

المصرفي في سوريا، سيما في ظل الظروف الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والتي تلقي بظلالها على 
اقتصاديات جميع البلدان والمتمثلة بظواهر التحرر المالي والانفتاح الاقتصادي وثورة الاتصالات 

دور السيادة لدى السلطات الرسمية، مقابل تعظيم دور المؤسسات الدولية والشركات والمعلوماتية، وتقليص 
. المتعددة الجنسية  

وهي تهدف إلى تحليل تلك المشكلات بغية الوصول إلى الحلول المناسبة من أجل تجاوزها وإيجاد  
في السوري من السبل الموضوعية التي تسهل إجراء عمليات الإصلاح اللازمة للنهوض بالقطاع المصر

.المأزق الذي يعيشه  
وفي ظل افتراض أن عملية الإصلاح عملية شاملة، وأن ثمة علاقة ما بين إجراء الإصلاح  

المصرفي وعمليات الإصلاح في القطاعات الأخرى، وكذلك ثمة علاقة ما بين تطور الخدمات المصرفية 
إلى اقتصاد السوق وضرورة امتلاك المصارف خلصت الدراسة إلى ضرورة التحول . والبنية المالية التحتية

.السورية إلى منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية التقليدية وغير التقليدية  
 
 
 
Abstract 
 
 

Problems in Reforming 
The banking System in Syria 

 
 This study analyzes obstacles, which stand in the way of reforming the 
banking system in Syria. These obstacles imanate from a number of areas such as 
economic, administrative, political, legislative, and technical problems. 
 Therefore, the purpose of this study is to investigate such problems and to 
show how they impact the performance of the banking system . 
 The study concludes that reform can be achieved through adopting market 
mechanism in conjunction with reform in the problem areas mentioned above .   
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 :مقدمة

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن عمليات الإصلاح وضرورة القيام بها استجابةً للتغيرات الدولية  
 وسياسات التحرر الاقتصادي والمالي الناجمة عنها Globalizationالعديدة والمتسارعة التي رافقت العولمة 

 .رات على اقتصادات الدول جميعهاإضافةً إلى ثورة الاتصالات والمعلوماتية، وانعكاسات هذه التغي

وفي الحقيقة يبقى الحديث عن الإصلاح المصرفي عقيماً إذا لم ينطلق من نظرة شمولية يتم من  
بشكل متوازن في ظل إرادة سياسية حقيقية لأهمية ... خلالها الإصلاح الاقتصادي، والإداري، والقانوني

 .الإصلاح وضرورة القيام به

الدعوات إلى إجراء الإصلاح المصرفي من أجل مواكبة التطورات المصرفية  وفي سوريا تتزايد  
العالمية، سيما وأن الحكومة السورية باتت تدرك أهمية الجهاز المصرفي في خدمة عملية التنمية المستدامة 

 .التي تنشدها

 :أهمية الدراسة

قتصادي والإصلاح المصرفي تأتي أهمية الدراسة هذه من خلال تزايد الاهتمام بقضايا الإصلاح الا 
وفي مقدمتها . ضمنًا في ظل الظروف التي يعيشها الاقتصاد السوري وانعكاسات التغيرات العالمية عليه

اتفاقية الشراكة السورية الأوربية، وإقامة المناطق الحرة مع الدول العربية، والتكيف مع ما تفرضه منظمة 
 .اء الاقتصاد السوري من آثار على أدW. T. Oالتجارة العالمية 

 :الهدف من الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أهم المشكلات التي يعاني منها القطاع المصرفي في سوريا،  
والتي تحول دون إجراء الإصلاح الصرفي، وذلك في محاولة لإيجاد أهم السبل التي تساهم في حل تلك 

رية تكتسب من خلاله القدرة التنافسية في السوق محليًا المشكلات والوصول إلى وضع جيد للمصارف السو
 .وخارجيًا

 :مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة في وجود بعض الصعوبات والعقبات في الاقتصاد السوري تحول دون تمكن  
المصارف السورية من مواكبة الأعمال المصرفية المتطورة ولا يمكن تصور تحقيق ذلك بمعزل عن تجاوز 

 .العقباتتلك 

 :فرضيات الدراسة

 :تعالج هذه الدراسة مشكلة الإصلاح المصرفي في سوريا من خلال افتراض مايلي 

ـ إن الإصلاح عملية شاملة ومتكاملة ولا يمكن تحقيق الإصلاح المصرفي دون إجراء عمليات الإصلاح 
 .الاقتصادي والإداري والقانوني

 .لمصرفي وتطبيق الإصلاح الاقتصاديـ إن ثمة علاقة وطيدة بين تحقق الإصلاح ا
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 .ـ إن ثمة علاقة ما بين ضرورة الإصلاح المصرفي والتغيرات المتعددة التي تسود في اقتصاديات العالم

 .ـ إن ثمة علاقة ما بين تطور الخدمات المصرفية والبنية التحتية المالية

 :منهجية الدراسة

مضمون الدراسات السابقة في الأدبيات الاقتصادية تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي وتحليل  
ذات الصلة بموضوع الدراسة، وتقوم الدراسة على نحو مقارن مع بعض المعايير الدولية المتبعة في العمل 

 . المصرفي الدولي

 :الدراسات السابقة

الذي يركز فيها ، و)2003(ـ دراسة نبيل سكر بعنوان النظام المصرفي في سورية بين الإصلاح والانفتاح 1
وعلى أهمية الإصلاح الاقتصادي بالنسبة . على بعض جوانب الإصلاح المصرفي المطلوب في سوريا

ويبين أن ليس ثمة رؤية استراتيجية لدى الحكومة لمعالجة مشاكل القطاع المصرفي . للإصلاح المصرفي
 .تطوير البنية التحتية الماليةويدعو فيها إلى ضرورة إجراء عمليات الاندماج ما بين المصارف وضرورة 

، التي يعرض فيها للإصلاح )2003(ـ دراسة علي كنعان بعنوان الإصلاح المصرفي في سوريا 2
ولأهم خصائص النظام المصرفي في سوريا، ويظهر فيها التطور الذي . الاقتصادي والإصلاح المصرفي

 ثم يبين أن ثمة ارتفاع في الإيداع ،2001 ـ 1990طرأ على حجم الودائع وحجم القروض خلال الفترة 
 أن ثمة ضرورة لإصدار التشريعات المناسبة التي تمكن من جوانخفاض في الإقراض خلال هذه الفترة ويستنت

 .الرقابة على الأداء وضرورة الاهتمام بالعنصر البشري للاستفادة من الخبرات المصرفية المتاحة

طاع المالي في سوريا، عامل التحديث والنمو الاقتصادي ـ دراسة ناصر السعيدي بعنوان إصلاح الق3
، حيث يعرض فيها لأهم التطورات التي حدثت على الاقتصادي السوري، ثم يبين جوانب الضعف )2003(

في القطاع المالي والمصرفي في سوريا، ويخلص إلى ضرورة إصلاح وتحرير القطاع المصرفي والمالي، 
 .ونية ويبرر الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملةوالقيام ببعض الإصلاحات القان

، حيث يقوم من )2004(ـ دراسة نبيل سكر بعنوان مستقبل الاقتصاد السوري بين التهديدات والفرص 4
خلالها بتحديد الوضع الراهن للاقتصاد السوري، ويعرض للتهديدات التي تواجهه، ولأهم الفرص المتاحة 

دور الإصلاح في رفع وتيرة التنمية ودوره في تعزيز الفرص والتخفيف من للاستفادة منها، ثم يؤكد على 
التهديدات، ويستنتج فيها ضرورة الاعتماد على الإصلاح بأسلوب القفز إلى الأمام وليس بأسلوب التحديث 

 . والتطوير، وضرورة إعطاء الأولوية في السوق المصرفي للمصارف الخاصة

، التي يعتبر فيها أن )2001(ح النظام النقدي والمصرفي في سوريا ـ دراسة محمد الأطرش، حول إصلا5
ثم يتناول دور . إصلاح النظام النقدي المصرفي يجب أن يكون جزءاً من الإصلاح الاقتصادي الشامل

مصرف سوريا المركزي في رسم السياسات النقدية والمصرفية، وعلاقته بالحكومة، ودور المصارف 
 السوري، ويدعو إلى إحداث سوق مالي وإلى إنشاء مصارف خاصة تساهم في المتخصصة في الاقتصاد

 .تمويل أنشطة السوق المالي من خلال شراء الأسهم والسندات أو فتح قروض لشراء هذه الأوراق المالية

 :ماهية الإصلاح المصرفي وأهميته
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 وتطوير الأنظمة ينطوي الإصلاح المصرفي على جملة العمليات التي تؤدي إلى إعادة هيكلية 
 .والتشريعات اللازمة لرفع أداء المصارف في تقديم خدماتها المصرفية المتطورة من أجل خدمة عملية التنمية

 :وبهذا المعنى يجب أن يطال الإصلاح المصرفي في سوريا قضايا كثيرة لعل من أهمها 

 .ـ الفلسفة الإدارية السائدة في القطاع المصرفي
 .  لهذه المصارف ومدى سلامة مركزها الماليـ القدرة التنافسية

 .ـ الخدمات المصرفية المقدمة
 .ـ الكوادر البشرية والخبرات المصرفية المطلوبة

 .ـ شكل الملكية السائد ومدى ملاءمته للتوجهات الاقتصادية المستقبلية
 .ـ وجود سوق مالي وآلية تطويره

 . الأمر مع هذه القضايا سابقة الذكرإضافةً إلى قضايا أخرى متعددة تتكامل في نهاية 

في الحقيقة لقد حسم البحث العلمي أهمية الجهاز المصرفي الفاعل ودور المؤسسات المالية  
والمصرفية في تحريك الاقتصاد، وخلق الفرص عن طريق الإقراض وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، 

ر كفاءةً، وتتعاظم أهمية هذا الدور عندما تتمكن المصارف وتوزيع الأموال على القطاعات الاقتصادية الأكث
من إعادة توجيه الموارد المتاحة من الاستثمارات التقليدية ذات معدلات النمو المنخفضة إلى القطاعات 

 . الاقتصادية الجديدة ذات معدلات النمو المرتفعة وإطلاق الروح الإبداعية لها

تصادي تنشأ الحاجة في الاقتصاد إلى مؤسسات تقدم خدمات ومع تقدم وتسارع وتيرة النمو الاق 
 .مصرفية نوعية لكل من المودعين والمستثمرين، الأمر الذي يشكل حافزاً للمؤسسات المصرفية

لقد شهد عقد التسعينيات مظاهر التحرر المالي والانفتاح الاقتصادي وإلغاء القيود التي كانت تفرض  
 وقع تحت تأثير ضغوط أخرى تتعلق بتزايد حاجات المودعين والمستثمرين على الجهاز المصرفي، غير أنه

الذين بدأوا يطلبون بدورهم تمويلاً مختلفاً من حيث الكم والنوع والمدة وأصبحت المصارف بحاجة إلى 
 .الإبداع في التفكير في تقديم الخدمات المصرفية

مد سوق رأس المال، وبشكل خاص سوق ولقد تراجع دور المصارف في الاقتصادات المتقدمة أمام  
 .السندات، وتراجع أهمية دور الوساطة المالية التي قامت عليها فكرة المصارف بشكل عام

أما في سوريا فإن المؤسسات المصرفية تتحمل مسؤولية كبيرة في إنجاز السياسات الحكومية الرامية  
الة، ومكافحة التضخم والمحافظة على الاستقرار إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتقليص معدلات الفقر والبط

النقدي، وتوفير الائتمان المصرفي بالكم اللازم وبالشروط الملائمة لتحقيق النمو المنشود والمحافظة على 
 .مستوى الإنفاق العام

وتزداد أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز المصرفي في دعم وتحقيق النمو الاقتصادي بحكم ما استجد  
 هذا الجهاز من تطورات إيجابية في جمع المدخرات وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد القومي على

 . وهذا يتطابق مع تجربة العديد من بلدان العالم في هذا المجال

غير أن عدم وجود جهاز مصرفي متطور في سوريا وعدم وجود سوق مالي ناشط قد ساعد على  
 .تصاد السوريتكريس حالة من التدهور في الاق
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 :مكونات الجهاز المصرفي في سوريا

 :يتكون النظام المصرفي في سوريا من المؤسسات المالية التالية 

 .ـ المصرف المركزي1
 .ـ المصرف التجاري السوري2
 .ـ المصرف الزراعي التعاوني3
 .ـ المصرف العقاري4
 .ـ المصرف الصناعي5
 .ـ مصرف التسليف الشعبي6
 .ـ مصرف التوفير7
 .ـ مصرف الاستثمار8

تتصف هذه المصارف بأنها ذات ملكية عامة، وتتمتع بالتخصص والاحتكار إضافةً إلى المركزية في  
وضعف في ملاءتها المالية، وتدني . التنظيم، وتعاني من نقص في الكفاءات وضعف في التقانة والاتصالات

 .خدمة الاقتصاد السوري وتطويرهفي مستوى الخدمات المصرفية المقدمة، وضعف في قدرتها على 

تنتشر فروع هذه المصارف في جميع المحافظات السورية وهي تتبع لإداراتها المركزية في  
 .العاصمة دمشق

إلى جانب هذه المصارف فقد تم إحداث بعض المصارف الخاصة مثل مصرف لبنان والمهجر، بنك  
 الفرنسي، ولم تستطع هذه المصارف حتى الآن أن التجارة الدولي، سوسيتي جنرال، بيمو، البنك السعودي

تحقق انطلاقةً جيدة، ذلك لأن السياسات المالية والنقدية وحزمة الأنظمة والقوانين المعمول بها تعيق هذه 
 .المصارف في أداء دورها الذي تريده

 :الإصلاح المصرفي والأبعاد المفقودة

وميون في سوريا على أهمية الإصلاح المصرفي لا يختلف الدارسون والباحثون والمسؤولون الحك 
وضرورة القيام به، غير أن ثمة معوقات على درجة كبيرة من التعقيد لا تزال ماثلةً أمام تحقيق هذا الإصلاح 

 :تتمثل في الآتي

 :ـ البعد الاقتصادي1

 :يعاني الاقتصاد السوري من عدة مشاكل من أبرزها 

 مليار دولار، يشكل 20حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا حوالي ـ تراجع معدلات النمو الاقتصادي، 
% 7وقطاع الصناعة التحويلية حوالي % 20منه، والقطاع النفطي حوالي % 27القطاع الزراعي حوالي 

 .منه

سنوياً في النصف الأول من التسعينيات % 7لقد حقق الاقتصاد السوري معدلات نمو عالية بحدود   
العائدات النفطية الجديدة، وطفرة المساعدات الخارجية إثر حرب الخليج الثانية، وبعض بسبب حجم 

 . 1991 لعام 10الإصلاحات التي تمت في أواخر الثمانينيات وآخرها قانون الاستثمار رقم 
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بسبب توقف % 3غير أن هذا النمو الاقتصادي تراجع في النصف الثاني من التسعينيات ليصل إلى   
 بعد 2002في العام % 19لإصلاح وما تتبع ذلك من انخفاض في معدل الاستثمار الذي وصل إلى عملية ا
علاوةً على ذلك فإن هذا النمو يبقى عرضةً للأزمات ) 2004سكر، (19995في العام % 21.7أن كان 

من % 60بسبب ارتباطه بمعدلات الأمطار وبأسعار النفط مع الإشارة إلى أن عائدات النفط تشكل 
 .الصادرات السورية

ـ نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية بسبب عجز الميزان التجاري، وضعف الاقتصاد السوري عن 
.جذب الاستثمارات الأجنبية، وضعف وعجز الجهاز المصرفي السوري عن جذب الودائع الدولارية  

وهي % 25ـ % 20طالة يبلغ ما بين ـ ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، إذ تشير الدراسات إلى أن معدلات الب
 .في تزايد مستمر

من السكان هم من % 20من السكان هم من أصحاب الدخل المحدود و% 80ومن ناحية أخرى فإن  
 .أصحاب رؤوس الأموال

من السكان تحت خط % 15فيما يوجد .  دولار أمريكي125يبلغ متوسط الدخل الشهري حوالي  
وعلى الرغم من أن سوريا ). 2001حمودي، . ( دولار أمريكي240سنوي عن الفقر حيث لا يتجاوز دخلهم ال

 سنوات إلا أن 5 ألف شخص خلال 440قد أقرت قانوناً وطنياً لمكافحة البطالة لكي يؤمن فرص عمل لنحو 
والتي تبدو ضعيفة . هذا البرنامج لم يحقق إلا القليل في أجواء فشل فرص إنقاذ الاقتصاد السوري حتى الآن

 .ي أجواء تتعرض فيها سوريا والمنطقة إلى ضغوط قد تدفع بهزات مختلفةف

علاوةً على ذلك فإن معدل النمو السكاني في سوريا هو أعلى من معدل النمو الاقتصادي، وهي  
كما أن الركود الاقتصادي . ظاهرة تجعل الاقتصاد السوري غير قادر على استيعاب المزيد من قوة العمل

 .لبلاد يعتبر المسؤول الأول عن البطالةالمسيطر على ا

إلى جانب ذلك فإن هناك تحديان يتعلقان بانحسار إنتاج النفط والبدء بتحرير التجارة مع الاتحاد  
 .وهذان يفرضان على الاقتصاد السوري واقعاً جديداً لابد من التكييف مع انعكاساته. الأوربي

ع دور القطاع الخاص وتعديل بعض السياسات لقد عملت الحكومة السورية مؤخراً على توسي 
الاقتصادية والمالية والضريبية، وأصدرت قانون النقد والتسليف وقانون سرية الأعمال المصرفية، وعملت 

غير أن تلك الإجراءات لم تكن كافية لتفعيل عملية التنمية وتعزيز ثقة المستثمر . على تحريك سعر الفائدة
فلا يزال القطاع العام يعاني . صادي واضح، بل كانت نوع من الخروج من مأزق مالأنها لم تنبع من فكر اقت

 .من الفساد والوهن والترهل، والقطاع الخاص لم يرق إلى مستوى التحدي

 :ـ البعد القانوني وغياب التشريعات التي تتيح العمل المصرفي المتطور2

إلى العديد من القوانين والأنظمة تتمثل أهم ظواهر هذا البعد في خضوع المصارف السورية  
 : ومن هذه القوانين مايلي. والتعليمات البالية التي تعيق تطوير أداء هذه المصارف

 الذي يحدد صلاحية المدير العام وأعضاء مجلس 1994 العام 20ـ خضوع المصارف السورية للمرسوم 
 .ة عمل المصرف والمؤسسات الأخرىالإدارة، وتعويضاتهم، وآلية اختيارهم دون أن يفرق ما بين طبيع
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 . الناظم لإجراءات المناقصات والعقود195ـ خضوع المصارف للمرسوم رقم 

 .ـ خضوع المصارف لقانون العاملين الموحد الذي يحدد درجات وظيفة ورواتب موحدة وحوافز موحدة
 .ـ خضوع المصارف للخطة السنوية الصادرة عن مجلس التخطيط الأعلى

 .ارف لجميع البلاغات والتعاميم الحكوميةـ خضوع المص
 .ـ عدم تفعيل قانون السرية المصرفية أو اختراقه بالأحرى

 . بالوزيرتـ ارتباط الأنظمة الإدارية والتعيينا

لذلك فإن إجراء أي إصلاح أو تطوير في المصرف يتطلب إما الخروج على هذه القوانين واختراقها  
كنعان، (يعات جديدة تسهل إجراء الإصلاحات المطلوبة في الجهاز المصرفي أو القيام بتعديلها وإصدار تشر

2004.( 

من ناحية أخرى تشكل مسألة التخصيص القطاعي في المصارف السورية أحد الهموم التي تواجه  
تطور العمل المصرفي، فلقد أقيمت هذه المصارف في أوائل التسعينيات لخدمة الاقتصاد المخطط، أما اليوم 

 دخل القطاع الخاص إلى العمل المصرفي وبدأت مرحلة من التحول نحو اقتصاد السوق فإن الإبقاء على وقد
سياسة التخصيص القطاعي يجعل من هذه المصارف مؤسسات غير صالحة لخدمة الاقتصاد الحالي 

 . والمستقبلي

 : ـ البعد الإداري ومعضلة الكوادر3

مصرفية الإدارية وعدم دراية العاملين في المصارف يتعلق الأمر هنا بقلة وضعف الخبرات ال 
السورية بأسس العمل المصرفي المتطور، ناهيك عن زيادة عدد العاملين الفائضين عن الحاجة لدى 

إذ ينظر إليها في كثير من الأحيان بأنها مكان لتشغيل عدد من العاطلين عن العمل، وكأن على . المصارف
 من خلال تشغيل بعض العمال لديه وليس من خلال تمويل المشروعات المصرف أن يحل مشكلة البطالة

 .الإنتاجية التي تستقطب العمالة وتحل مشكلة البطالة

كما تتجلى هذه المعضلة من ناحية أخرى في العقلية التي تدار بها المصارف السورية فهي تدار  
في . وينصرف في آخر الدوامبعقلية الموظف الذي يحضر للمصرف في وقت محدد لينهي بعض ساعات 

 .حين أن المصرفيون في المصارف المتطورة يعملون في كل وقت وبحافز مادي ومعنوي مشجع

علاوةً على ذلك فإن الهيكل التنظيمي السائد يصلح لمؤسسات حكومية عادية وليس للمصارف ذات  
 .طبيعة العمل الخاصة

ن الماضي كان لدى سوريا خبرات مصرفية جيدة إلى جانب ذلك في الخمسينيات والستينيات من القر 
إذ أنها ذهبت إلى لبنان حاملة معها خبراتها المصرفية القيمة والتي نبحث عنها . إلا أنها ضاعت بعد التأميم

 .اليوم لحاجتنا الماسة لها

إن الحديث عن الاصلاحات والكوادر البشرية في المصارف يقود للحديث عن مسألة الحوافز  
حيث لا يتقاضى هؤلاء الأجور والتعويضات المناسبة، ونظام . ضات والمكافآت للعاملين في المصارفوالتعوي

الحوافز المستخدم لا يمكن أن يسمح بإسناد مهام إضافية للمصرفين الجيدين، وتقف حائلاً بين الدورات 
 .التدريبية المكثفة وجهود الأتمتة وبين قطف الثمار المرجوة منها
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ب الكوادر وإعادة تأهيلها من أهم أسس تطوير المصارف السورية، إلا أن ثمة إجراءات ثم إن تدري 
ضرورية لكي تتيح المجال لاستثمار هذه الخبرات الجديدة المكتسبة كتعديل نظام العمليات والتعليمات المطبقة 

 ).2002عبيد، (

 معلومات مهمة وعلى إن الذين يخضعون لدورات تدريبية في الخارج يؤكدون أنهم حصلوا على 
معارف جيدة في أعمال مصرفية حديثة ومتطورة، إلا أنهم لا يرون مثل هذه الأنشطة في مصارفنا، ولا 

يستطيعون تطبيق تلك المعارف والخبرات التي اكتسبوها وكأن جهود التدريب والتأهيل ونفقاتها ذهبت سدى 
دم في المصارف نجد أنها تطبق النظام المحاسبي في مهب الريح، وإذا نظرنا إلى النظام المحاسبي المستخ

الموحد الذي لم يلق نجاحاً يذكر في منظمات الأعمال الأخرى، لا بل أنه ساهم إلى حد كبير في الإبقاء على 
تخلفها محاسبياً، ولم يمكن من تأمين الرقابة الداخلية اللازمة على الأداء المالي والإداري لهذه المنظمات 

 . الأمر بمؤسسات مصرفيةفكيف لو تعلق

 :البعد المالي وانخفاض القدرة التنافسية

تعتبر المصارف السورية مصارف صغيرة الحجم وذات رأسمال منخفض ومن المؤشرات الدالة  
 :على ذلك

ـ إن عدد المصارف السورية إذا استثنينا المصارف الخاصة القليلة والتي لم تسجل حضوراً جيداً حتى الآن 
 %.2 مصرفاً عربياً، أي أن الحصة السوقية هي اقل من 400ف فقط بالمقارنة مع  مصار7هي 

  مليار دولار مقارنةً بـ21ـ إن موجودات القطاع المصرفي السوري نحو 
 %.3 مليار دولار موجودات القطاع المصرفي العربي، أي أن الحصة السوقية نحو 694 

 ليار دولار مقارنةً بـ م11.2ـ إن قاعدة ودائع المصارف السورية نحو 
 %.2.7أي أن الحصة السوقية نحو .  مليار دولار، ودائع القطاع المصرفي العربي412 

 مليار دولار حقوق مساهمي القطاع 52.5 مليار دولار مقارنةً مع 1ـ إن قاعدة حقوق المساهمين حوالي 
 ).2003شاكر،  % (1.9أي أن الحصة السوقية نحو . المصرفي العربي

هنا نرى أن القطاع المصرفي السوري صغير الحجم نسبياً وحصة السوقية ضئيلة، وهذا يشكل من  
 .أيضاً تحدياً أمام تطوير وإصلاح المصارف السورية

علاوةً على ذلك لا يمكن أن نلاحظ وجود سوق للأوراق المالية، الشيء الذي لم يكن في مصلحة  
عض الأنشطة المصرفية المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المصارف لأنها لم تجد بيئة مناسبة لتمارس ب
 .وتحسن بالتالي من ربحيتها ومقدرتها المالية

ـ وإذا ما أمعنا النظر في أداء المصارف السورية يمكن ملاحظة عدم تطبيق معايير العمل المالي والمصرفي 
يير مكافحة تبيض الأموال، ومعايير الحكم الدولي، ومعايير لجنة بازل، ومعايير المحاسبة الدولية، ومعا

 الجيد
Good Govermantence ،ومعايير الشفافية المالية، والممارسات الائتمانية الاحترازية ،.... 
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ـ من ناحية أخرى فإن ثمة تشابك في المديونية بين مؤسسات القطاع العام والمصارف وهذا التشابك في 
ى مؤسسات القطاع العام، ويحرم المصارف من استثمارها بالطريقة المديونية يجعل كتلة نقدية كبيرة لد

 .التي تناسبها وتزيد من عوائدها

 : كما في الجدول التالي2001ـ 1991ـ إن ثمة زيادة في الإيداع لدى المصارف السورية ما بين 

 ودائع الجهاز المصرفي السوري بمليارات الليرات السورية) 1(الجدول رقم 
 السنة

ودائع تحت 
 الطلب

ودائع آجلة 
 وتوفير

 المعدل وعالمجم ودائع أجنبية إجمالي الودائع

 ـ 71 4.1 66.8 30.9 35.9 1990
1991 41.9 41.6 83.5 8.5 92 31.5% 
1992 48.8 55.1 103.9 10.5 114.4 24.3% 
1993 65.3 57.5 122.8 11.5 134.3 17.4% 
1994 72.00 71.2 143.2 17.5 260.7 19.7% 
1995 81.2 79.00 160.2 17.3 177.5 10.4% 
1996 90.8 89.00 180.00 17.7 197.7 11.4% 
1997 101.1 104.5 205.6 17.0 222.6 12.6% 
1998 103.7 125.5 229.4 16.3 245.6 10.4% 
1999 131.1 147.7 278.8 16.7 295.5 20.3% 
2000 164.2 175.1 339.3 23.2 362.6 22.7% 
2001 190.6 227.3 417.9 51.1 469.0 29.4% 

 .المجموعة الإحصائية السورية للأعوام المذكورة: المصدر

للفترة ما % 20يلاحظ من خلال الجدول السابق أن الودائع قد ازدادت وذلك بمعدل وسطي يزيد عن   
 .2001 ـ 1990بين 

في المقابل فإن ثمة تراجع في معدلات الإقراض لنفس الفترة وهذا يفسر الركود الاقتصادي الذي  
 .سوريةتعاني من 

 .2001 ـ 1990والجدول التالي يوضح حجم القروض وتطورها ما بين  

 تطور حجم القروض في سوريا بمليارات الليرات السورية) 2(الجدول رقم 
 قروض مقيدة الآجل السنة

قروض طويلة وقيود 
 سنة الآجل

 معدل النمو الجاري المجموع

 ـ 79.1 13.5 65.6 1990
1991 97.7 1.4 99.1 25.3% 
1992 98.6 26.5 125.1 26.2% 
1993 130.6 32.9 163.5 30.7% 
1994 131.6 40.1 171.7 5.0% 
1995 150.8 53.3 204.1 18.9% 
1996 172.5 65.4 237.9 16.6% 
 %2.01ـ 233.0 65.4 167.6 1997
1998 191.2 63.9 255.1 9.5% 
1999 191.2 63.9 255.1 0.0% 
2000 199.0 65.0 264.0 3.5% 
2001 175.4 94.4 269.8 2.2% 

 .المجموعة الإحصائية السورية للأعوام المذكورة: المصدر
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وتراجع معدلات الإقراض كما هو واضح في ) 1(إن زيادة معدلات الإيداع كما هو في الجدول رقم  
 .يشكل تحدياً آخراً للمصارف السورية) 2(الجدول رقم 

ورية كتلة نقدية ليست بالقليلة بالعملة الأجنبية والبالغة علاوة على ذلك فقد خسرت المصارف الس 
 .من خلال عودة الأرصدة العراقية من المصارف السورية إلى الحكومة العراقية المؤقتة.  مليون دولار261

 :البعد التكنولوجي

ا في لقد أكدت العديد من الدراسات أهمية امتلاك المؤسسات المصرفية للتكنولوجيا المتطورة ودوره 
تقديم الخدمات المصرفية المتطورة، كما أكدت أيضاً أن لا صناعة مصرفية متطورة دون توفر التجهيزات 

 .والتقانيات المتطورة وأنظمة المعلومات الحديثة، إضافةً إلى وسائل الدفع الإلكترونية

ات الدالة على إن القدرة التكنولوجية للاقتصاد السوري هي متدنية المستوى بشكل عام ومن المؤشر 
 :ذلك

ـ قلة عدد حملة الشهادات الجامعية وشهادات الدراسات العليا، مع الإشارة إلى أن حملة شهادات الدراسات 
العليا هم من خريجي جامعات الدول الاشتراكية سابقاً، مع وجود قلة من هؤلاء من جامعات الدول 

 .العربية

من الدخل القومي مقارنةً بـ % 0.1.8ث يبلغ هذا المعدل ـ انخفاض معدل الإنفاق على البحث والتطوير حي
  حاسوب لكل16.3في إسرائيل، وهناك % 3.62

 . نسمة في إسرائيل1000 حاسوب لكل 245.9 نسمة مقارنةً بـ 100 

 :ـ التحدي الناجم عن ثورة الاتصالات والمعلوماتية والذي يتمثل بـ

 بسبب (e. Banking)العمل المصرفي الإلكتروني قصور البنية التحتية الإلكترونية عن مزاولة  
، وسيطرة قيم المجتمع النقدي وعدم وجود ةالأمية الإلكترونية، والفقر النسبي إضافةً إلى حاجز اللغة الإنكليزي

وعدم وجود أسس لإجراءات التعاملات الإلكترونية في . بيئة تشريعية مناسبة تضمن الصيرفة الإلكترونية
، والتي تساعد على انتشار الثقافة المعلوماتية والأنشطة الإلكترونية ولهذا فإن عدد الاقتصاد السوري

 . مستخدم600000مستخدمي شبكة الانترنيت في سوريا هو قليل ولا يتجاوز 

 مليون 53وإذا ما قارنا هذا العدد مع كوريا الجنوبية التي وصل عدد مستخدمي الشبكة فيها إلى  
 .وثلثي هؤلاء هم مستخدمي بنوك الانترنيت 2001مستخدم في نهاية 

من شركاتها تستخدم البريد الإلكتروني للاتصال بزبائنها و % 90أو مع سلوفاكيا إذ إن حوالي  
 .من هذه الشركات تستخدم الانترنت للاتصال بالشركات الأجنبية% 90.4

 2005 مليون متصل بالانترنت عام 100في اليابان أكثر من  
 .فإن الهوة ستبدو عميقة بين سوريا والدول المتطورة في هذا المجال) 2004الحسن،  (

ـ قلة عدد أجهزة الصراف الآلي، إذ لا وجود إلا لبعض أجهزة الصراف لدى بعض الفروع في كل من 
 .دمشق وحلب
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إن البيئة السابقة تؤثر على امتلاك المصارف السورية للتكنولوجيا المتطورة التي هي بحاجة ماسة  
ها من أجل انطلاقة مصرفية متميزة، إضافةً لذلك فإن امتلاك المصارف السورية للتكنولوجيا المتطورة ل

يتطلب توفر رؤوس أموال كبيرة لا تقوى المصارف السورية على تأمينها في وضعها الحالي، ولهذا فإن ثمة 
ن المصارف السورية من مواكبة مشكلة في امتلاك المصارف السورية للتكنولوجيا المتطورة، من هنا لم تتمك

التطور التقني ولم تتمكن من تقديم الخدمات المصرفية المتطورة، فظلت تعتمد على الأعمال المصرفية 
التقليدية ومن المعروف أن هذه الأعمال لا تتمتع بمعدل عائد مرتفع، فظلت بالتالي الخدمات المصرفية فيها 

 .لتكنولوجيا المتطورةمتخلفة، ولم تتمكن مصارفنا من امتلاك ا

 :النتائج والتوصيات

لقد أظهرت الدراسة أن ثمة مشاكل تعاني منها المصارف السورية، وهي التي تحول دون انطلاقة  
مصرفية متميزة، ومع ذلك فإن أي عملية إصلاح مصرفي لن يكتب لها النجاح طالما أن أسباب تخلف هذا 

 .لة أسباب هذه المشكلات كي تتمكن المصارف من تطوير ذاتهاالقطاع لا تزال ماثلة، ولهذا لابد من إزا

إن عدم إصلاح وتطور القطاع المصرفي في سوريا سوف يشكل عائقاً رئيسياً أمام زيادة الإنتاجية  
 .وأمام تحقيق النمو الاقتصادي

ية إن ما تشهده سوريا حتى الآن هي عمليات ترميم وليست عمليات إصلاح، غير أنها جزء من عمل 
 .الإصلاح المطلوبة، وقد يكون ذلك خطوة في الطريق الصحيح

إن المطلوب هو ليس حلاً مؤقتاً لمآزق تعاني منه الحكومة بل المطلوب إصلاح استراتيجي يضمن  
 . الاستمرار في مواجهة التحديات التي يعيشها الاقتصاد السوري

 :ولقد بينت الدراسة مايلي 

مصرفي في سوريا لا تتم بمعزلٍ عن القيام بعمليات الإصلاح في المجالات ـ إن عملية إصلاح النظام ال1
الأخرى، إذ أن عملية الإصلاح هي عملية شاملة، ولهذا فإن إصلاح النظام المصرفي يتطلب إجراء 

في إطار التخلي عن سياسة الكبح المالي، والتحول . جملة الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية، والقانونية
ومن أجل أن . قتصاد الحر، من أجل النهوض بالاقتصاد السوري من الحالة المتردية التي يعيشهاإلى الا

تصل القناعة للناس بصدق الرغبة لدى الحكومة وجديتها في العمل والتغيير يمكن القيام ببعض 
 .الإجراءات الاسعافية تعزز الثقة ما بين الحكومة والمجتمع

رف صغيرة ولا تتمتع بالقدرة التنافسية الجيدة في ظل النظام الاقتصادي ـ إن المصارف السورية هي مصا2
الحالي، ولهذا فإن تعزيز القدرة التنافسية لها وإمكانية استمرارها في ظل دخول المصارف الدولية للسوق 

، وربما يتم ذلك من خلال دمج المصارف Mergerالمصرفي السوري يتطلب إجراء عمليات اندماج 
وترك المصرف .  والعقارية، والاستثمار والتسليف الشعبي، والتوفير في مصرف واحدالتجارية،

الصناعي والمصرف الزراعي على شكل مصارف حكومية متخصصة لكي تقوم بخدمة القطاعات 
 ....الزراعية والصناعية

ت بقيمته وإذا تذكرنا موجة الاندماجات التي حصلت في الولايات المتحدة الأمريكية في التسعينيا  
 مصرفاً ثم إلى 9000 مصرفاً إلى 13000حيث خفضت المصارف من .  تريليون دولار2.6بلغت 
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  مصرفاً مثل ضم7000
NBD Bank Croup إلى First chicago واندماج  City Ban معTraculer Croup للتأمين، وفي 

 800د المصارف من اليابان دمج بنك فوجي مع المصرف الصناعي الياباني، وفي فرنسا تراجع عد
، وفي إيطاليا 127 إلى 153 مؤسسة مصرفية، وفي هولندا من 300 مصرفاً ثم إلى 400مصرفاً إلى 

على Loyds Bank ، وفي بريطانيا استولى 314 إلى 362، وفي إسبانيا من 1003 إلى 1065من 
Trustee Saving Bank  

 ).2003الباحث،  (chese Manhatten على chemical Bankو

 حالة اندماج، فإننا نجد أن المصارف الكبيرة والعملاقة وعلى الرغم من 18وفي المنطقة العربية   
قدراتها الهائلة تلجأ إلى تكوين كيانات مصرفية كبيرة وقادرة على الصمود والاستمرار، فإن الحاجة تبدو 

 .أكثر من ملحة لتكوين مصارف كبيرة في سوريا تساعد على الاستمرار والبقاء

ـ إن المصارف السورية هي مصارف متخصصة في الوقت الذي يعتمد فيه العمل المصرفي الدولي على 3
ولهذا فإن ثمة ضرورة للتحول من المصارف المتخصصة إلى المصارف الشاملة، إذ . الصيرفة الشاملة

ال أن ثمة تطورات عديدة طرأت على العمل المصرفي على الساحة الدولية، فقد تراجعت الأعم
المصرفية التقليدية، وراحت المصارف تبتكر أعمالاً وأنشطة مصرفية مختلفة تحقق من خلالها العديد من 

 :لعل من أهمها. المزايا

تحقيق الوفورات في التكلفة، والاستفادة من مزايا التنويع، تقديم الخدمات المصرفية المتطورة لتتمكن   
 .من توظيف فوائض نقدية

جديد هو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التجارة الإلكترونية وعلى الصيرفة ـ إن الاقتصاد ال4
فقد حققت التجارة الإلكترونية منافع كثيرة لمنشآت الأعمال، مثال تقليص التكاليف الإجمالية . الإلكترونية

 بنسب تتراوح ما بين
ق الشيكات الإلكترونية فمثلاً تحق% 22 -% 3، وزيادة الكفاءة بنسب تتراوح ما بين 55% -% 15 

 ساعة بدلاً مكن أسبوع أو أكثر في 48من رسوم التشغيل، ويمكن أن تتم خلال % 50وفراً حوالي 
 . كما حققت نوع من الرضاء للعملاء وساهمت في زيادة الكفاءة والأرباح. الفروع التقليدية

 سنتاً ومن خلال 19.3لهاتف  سنتاً ومن خلال ا25إن تكلفة الخدمة المصرفية في الفرع التقليدي   
  سنتاً ومن خلال الانترنيت11.1الصراف الآلي 

 ).2004الباحث، ( سنتاً 1
إن الصيرفة الإلكترونية هي المستقبل الذي أصبح واقعاً الآن في معظم الدول، وعلى المصارف   

 .السورية أن تواجه هذا التحدي ودخول الأنشطة المصرفية الإلكترونية
صارف السورية من مشكلة في الإدارة وضعف في الكادر ولهذا لابد من الاعتماد على رؤية ـ تعاني الم5

ومن . إدارية جديدة تعطي أبعاداً صحيحة لخصوصية العمل المصرفي، وتتحرر من عقلية الموظف
الضروري هنا تأمين الكادر المناسب والذي يتحلى بالمواصفات الجيدة والخبرة الطويلة في العمل 

في، وتأهيله من خلال إطلاعه على مستجدات الأنشطة المصرفية، ومنحه الحوافز المناسبة التي المصر
 .تبقي عليه وتعزز ولائه وانتمائه لمصرفه
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ـ إن شكل الملكية المتبع في النظام المصرفي السوري يجعلها تعاني من أمراض القطاع العام ومشكلاته 6
من هنا فقد بات من . اء الأولوية للمصارف الخاصةولهذا لابد من التخلص من هذا الوضع وإعط

الضروري التوجه نحو خصخصة العديد من المصارف السورية في فترة لاحقة لتك التي تم فيها 
 .الاندماج

ـ تسيطر على الاقتصاد المصرفي السوري حزمة من القوانين والأنظمة المتخلفة والتي باتت تعيق حركة 7
 الضروري تجاوز هذه المشكلة وإلغاء تلك القوانين والاهتمام بالبنية المالية لذلك فإنه من. هذه المصارف

التحتية من خلال إصدار حزمة جديدة من القوانين تتناسب مع العمل المصرفي العصري بحيث تعطي 
مرونة أكبر للمصارف وللخبرات المصرفية، كي تقوم بالإدارة بالطريقة الأفضل، كأن يتم ترك عملية 

سوم وتعرفة الخدمة المصرفية على أساس تنافسي، وإصدار التشريعات التي تسهل التعامل تحديد ر
بالأنشطة المصرفية الإلكترونية، إضافةً إلى الإسراع في إنشاء سوق للأوراق المالية باعتباره أحد 

 . مكونات البيئة المالية والمصرفية للمجتمع
على الأداء ولذلك لابد من رفع المستوى الرقابي فيها ـ تعاني المصارف السورية من ضعف في الرقابة 8

من خلال أنظمة معلومات متطورة، وخاصةً نظام معلوماتي مالي وآخر محاسبي يسهل عمليات الرقابة 
 .ومتابعة أداء كافة الأقسام والأفراد، وعلى المصارف الإسراع في حل مشكلة الديون مع القطاع العام

ن في المصارف السورية يتطلب منها العمل وفق معايير العمل المصرفي الدولي ـ إن زيادة ثقة المستثمري9
فيما يتعلق بمعايير كفاية رأس المال، ونسب السيولة، والجدارة الائتمانية ومبدأ الشفافية المالية، والحكم 

 . الجيد
ة متكاملة من ـ إن تعزيز القدرة التنافسية للمصارف السورية يتطلب امتلاك هذه المصارف لمنظوم10

 .الخدمات المصرفية التقليدية وغير التقليدية، ومواكبة التطورات المصرفية العالمية السريعة
ختاماً إن تطبيق حزمة المقترحات السابقة يمكن أن يعطي المصارف السورية القدرة التنافسية  

مة وازدياد حدة المنافسة بين المطلوبة، ويمكنها من التكيف السريع مع معطيات التحديات الناجمة عن العول
المصارف والمؤسسات المالية الأخرى المصرفية وغير المصرفية، إضافةً إلى التحديات الناجمة عن التحرر 

المالي وثورة الاتصالات والمعلوماتية، وتزايد دور الشركات المتعددة الجنسيات وازدياد التعامل بالتجارة 
 . الإلكترونية



 15

 المراجع
 ناصر، إصلاح القطاع المالي في سوريا، عامل التحديث والنمو الاقتصادي، ندوة الثلاثاء ـ السعيدي،1

 .2002 آذار 12الاقتصادية الخامسة عشر، المركز الثقافي العربي، المزة، 
 . ـ الإصلاح المصرفي في سوريا، جمعية العلوم الاقتصادية السورية2003ـ كنعان، علي، 2
ل الاقتصاد السوري بين التهديدات والفرص، مركز الشرق العربي للدراسات ـ مستقب2004ـ سكر، نبيل، 3

 .الحضارية الاستراتيجية، المملكة المتحدة، لندن
ـ النظام المصرفي في سوريا بين الإصلاح والانفتاح، جمعية العلوم الاقتصادية 2003ـ نبيل، سكر، 4

 .السورية
 . في التوجه نحو الشمولية، مجلة بحوث جامعة حلبـ مشكلات المصارف العربية2003ـ كنجو، كنجو، 5
 ـ معطيات قرار المصارف العربية في الدخول إلى الصيرفة الإلكترونية، مجلة 2004ـ كنجو، كنجو، 6

 .بحوث جامعة حلب
 .، البطالة الهم الأكبر لسورية،14/1/2004 الأسطواني، سلوى، -7

 Islam online.net 
 .، الاقتصاد السوري، إصلاح تهدده التكاليف الباهظة10/2001 /10ـ حمودي، عبد الكريم،8
 .، محاضرة كلية الاقتصاد، حلب2003ـ شاكر، فؤاد، 9

 com.inp.yusef@alryadh .ـ الحسن يوسف10
 .ـ المجموعة الإحصائية السورية للفترات المذكورة11
 .جمعية العلوم الاقتصادية. ـ إصلاح النظام النقدي والمصرفي في سوريا2001ـ الأطرش، محمد، 12
 .2002 شباط 12ـ جريدة البعث، 2002ـ عبيد، ناظم، 13

 


